
ة العامة الملتقى المالي العربي الثالث لجائزة الشارقة في المالي
"تجارب متميزة في تطوير المالية العامة " 

2025أكتوبر 07–06
المملكة المغربية–طنجة 

لقانون المالية130.13القانون التنظيمي رقم 
ا طار تشريعي لتحديث تدبير المالية العمومية

الميزانياتيالإصلاحمراجعمصلحةرئيس،كريمروشدي

بمغرـال–والماليةالاقتصادوزارة،الميزانيةمديرية



لقانون المالية130.13مرتكزات وأهداف القانون التنظيمي رقم ـ  I

II لقانون المالية130.13القانون التنظيمي رقم محاور ـ

III يل القانون التنظيمي رقم  ـ ز لقانون المالية130.13حصيلة تنز

V سبل ترسيخ  التدبنر القائم حول النتائجـ



السياق العام 

2

لقانون المالية130.13مرتكزات وأهداف القانون التنظيمي رقم 



لقانون المالية130.13مرتكزات وأهداف القانون التنظيمي رقم 

5

شعبانمن14فيصادر1.15.62رقمالشريفالظهيربتنفيذهالصادر،الماليةلقانون130.13رقمالتنظيميالقانونيشكل
:بتعلقةوالمالعموميةللماليةالمؤطرةالجديدةالدستوريةلمبادئلوترسيخاامتدادا،(2015يونيو2)1436

افيةتعزيز الشف المنهجية 
التشاركية  ة الحكامة الجيد الحفاظ على توازن

مالية الدولة 
لمانية تعزيز المراقبة البر

على عمل الحكومة 
تقييم 

السياسات 
العمومية

ة ربط المسؤولي
بالمحاسبة

مبادئويرسخميةالعموالماليةتدبيرتحديثيبلورتشريعياإطاراالماليةلقانون130.13رقمالتنظيميالقانونيكرس
.والشفافيةوالتقييمالمحاسبة

أهداف القانون التنظيمي 
فعالية ونجاعة السياسات تعزيز دور قانون المالية كأداة أساسية لتنزيل السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية وتقوية▪

العمومية؛
تعزيز التوازن المالي وتقوية شفافية المالية العمومية وتبسيط مقروئية الميزانية؛ ▪
.تقوية دور البرلمان في مراقبة المالية وتقييم السياسات العمومية▪



محاور القانون التنظيمي لقانون المالية

6

محاور القانون التنظيمي لقانون المالية



محاور القانون التنظيمي لقانون المالية

7

سنوات5على مدى ي يمتدتنزيل تدريجيوفق 2016فاتح يناير ابتداء من ل حيز التنفيذ ودخ

ميةالعموالماليةشفافيةتقوية-2

يفالبرلماندورتعزيزـ3

الميزانيةمناقشة

تعزيز نجاعة أداء التدبير -1
العمومي



تعزيز نجاعة التدبير العمومي
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الميزانياتية لثلاث سنوات البرمجة 

الميزانيةتبويباتإعادة هيكلة : التدبير المرتكز على النتائج 

منهجية الأداء : التدبير المرتكز على النتائج 

والمحاسبةالتقييممبادئتكريس:النتائجعلىالمرتكزالتدبير
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(2019)برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات محينة إلى إعداد قانون المالية للسنة استنادا 

ميزانياتية لثلاث سنوات الالبرمجة 

ز ظروف  إعداد قانون الماليةتحسير       

امجأفضل للمدبرين لتدبنر تقديم رؤية  النر

للمواردأفضلتخصيص

1

2

3

الأهداف

النطاق

نفقات الاستغلال•

نفقات الاستثمار•

نفقات الحسابات 
الخصوصية للخزينة

نفقات الاستغلال •

نفقات الاستثمار•

الحسابات الخصوصية 
للخزينة

نفقات التسينر•

نفقات الاستثمار•

المؤسسات العمومية 
والمقاولات العمومية

مرافق الدولة المسيرة 
بصورة مستقلة

الميزانية العامة 
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عناصر ذات طابع إخباري

للتغييرقابلةغيربرمجةموضوععناصر

NN+1 N+2 N+3 N+4 

N-1 

N 

N+1 

لثلاث سنوات الميزانياتيةالبرمجة 
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للقطاعات الوزارية والمؤسساتالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنواتنموذج

لاعتمادات الميزانية العامة حسب طبيعة النفقة( 2027-2026-2025)البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 

لاعتمادات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات المرصدة لأمور خصوصية ( 2027-2026-2025)البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 

وزارة التجهيز والماءنموذج 



تعزيز نجاعة التدبير العمومي
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للقطاعات الوزارية والمؤسساتالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنواتنموذج

حسب البرامج ( 2027-2026-2025)البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 

وزارة التجهيز والماءنموذج 



نةللسالماليةقانونبمشروعالمرفقةالوثائقضمنالأجلمتوسطالميزانياتيالإطارحولمذكرةإدراج

تعزيز نجاعة التدبير العمومي
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وضعية و مؤشرات السياق الاقتصاد الدولي والوطني •
مدى ثلاث إسقاطات الفرضيات الماكرو اقتصادية الرئيسية على•

سنوات
الوضعية الاقتصادية الراهنة 

هاوآفاق

مسار المالية العمومية على المدى المتوسط •
البرمجة الميزانياتية الإجمالية للنفقات لثلاث سنوات•
البرمجة الميزانياتية الإجمالية للمداخيل لثلاث سنوات•
ة وتنفيذ الميزانية ترتبط بالجوانب الماكرو اقتصادي)المخاطر الميزانياتية •

(اولات العموميةوالضمانات التي تمنحها الدولة والمتعلقة بالمؤسسات والمق
(ديونية الخزينةالمخاطر المتعلقة بالمديونية واستدامة م)استدامة المديونية •

استراتيجية تدبير المالية 
العمومية 

تحديد أولويات السياسة العامة للحكومة•
ستدانة متوسط الأجل  الاهدف •

التوجهات العامة متعددة 
السنوات 

: توفر هذه الوثيقة معطيات حول•
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لنفقاتلمقاربة معيارية

الفقرة

السطر

المادة

الباب

المشروع /العملية

الفصل

او طبيعة النفقةالسطر

تبويب التنفيذتبويب البرمجة

المشروع / العملية

الفصل

الباب

البرنامج

الجهةالجهة

البرنامج

النفقةوجهة مقاربة 

الباب

الفصل

ب 
وي

تب
ال

ق
اب
س

ال

ب
وي

تب
ال

ي
حال

ال

الجديد المتعلق بالميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحساباتالميزانياتيدخول التبويب 

( 2018)الخصوصية للخزينة حيز التنفيذ ابتداء من 

ح منشور السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلا

2017يوليو 19بتاريخ /4973Eالإدارة رقم 

حول التبويب الميزانياتي 

اتيالميزانيالتبويب إعادة هيكلة : التدبير المرتكز على النتائج 
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اتيالميزانيالتبويب إعادة هيكلة : التدبير المرتكز على النتائج 

:الميزانياتيةالبرامجمننوعين

؛«العموميةالسياسةبرنامج»عموميةلسياسةالمخصصةالبرامج-

.«والمساندةالدعمبرامج»العموميةالسياساتدعمبرامج-

الميزانياتيةمقتطف من الكراسات 

ميزانية التسيير 

-الموظفين-

ميزانية التسيير 

-المعدات والنفقات المختلفة-
الاستثمارميزانية 

وزارة التجهيز والماء
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النتائجإلى منطق الوسائل واستهلاك الاعتمادات الانتقال من منطق 

منهجية نجاعة الأداء: التدبير المرتكز على النتائج 

العموميةالنفقةفعاليةتحسينيتيحالإداراتعمللقيادةنمطاالأداءنجاعةمنهجيةتشكل

.سلفامحددةوسائلإطارفيمحددةنتائجتحقيقإلىالتدبيرتوجيهعبر

:التاليةالأهدافتحقيقالأداءنجاعةمنهجيةوتتوخى

ة تحسين فعالية ونجاعة النفق

العمومية وجودة الخدمات المقدمة 

للمواطنين مع ضمان خدمة 

عمومية ذات جودة وبكلفة أقل؛

الرفع من مسؤولية المدبرين 

تبطة فيما يتعلق بالتزاماتهم المر

.جبنجاعة الأداء وتحقيق النتائ

طلاع تقوية الشفافية بغرض إ

البرلمان بشكل أفضل على

الأهداف المتوخاة والنتائج 

؛المحققة

انية  ز المنر
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البرنامج

المؤشر
2.1

المؤشر
2.2

3الهدف 2الهدف 

المؤشر
2.3

المؤشر
3.1

المؤشر
3.2

المؤشر
3.3

المؤشر
1. 1

المؤشر
1.2

المؤشر
1.3

1الهدف 

المسؤول عن البرنامج

خذ
أ

ر 
يا
مع

ع
نو

ال
ي

ع
ما

جت
الا

ار
تب
ع
الا

ن 
عي

ب

النتائجإلى منطق الوسائل واستهلاك الاعتمادات الانتقال من منطق 

39المادة 

ة وفق غايات البرنامج عبارة عن مجموعة متناسقة من المشاريع أو العمليات التابعة لنفس القطاع الوزاري أو المؤسسة تقرن به أهداف محدد

النجاعة و الجودة ذات منفعة عامة، و كذا مؤشرات مرقمة لقياس النتائج المتوخاة و التي ستخضع للتقييم قصد التحقق من شروط الفعالية و
المرتبطة بالإنجازات

منشور رئيس الحكومة رقم 

المتعلق بدور ومهام 2021/09
مسؤول البرنامج

منهجية نجاعة الأداء: التدبير المرتكز على النتائج 



العموميالتدبيرنجاعةتعزيز
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تتم مقاربة نجاعة الأداء وفق ثلاثة أبعاد 

منهجية نجاعة الأداء: التدبير المرتكز على النتائج 

-الفعالية السوسيو

النجاعةجودة الخدمةاقتصادية

المواطن: تستهدف

للسياساتالمنتظرةالآثارعلىتعكس•

؛العمومية

ةالدولعملمنالمرتقبالنفععنتعبر•

الواقعتغييرحيثمنالمواطنلفائدة

افيوالثقوالبيئيوالاجتماعيالاقتصادي

فيهيعيشالذي...والصحي

المرتفق: تستهدف

ملالعمنالمستهدفةالجودةمعاييرتعكس•

؛العمومي

مةالمقدللخدمةالمرتقبةالجودةعنتعبر•

إرضاءعنالخدمةقدرةأي،للمرتفق

.المستفيد

الملزم: تستهدف

الوسائلاستعمالترشيدمنتمكن•

المحصلاالنتاجربطخاللمنالمتاحة،

.المستهلكةبالمواردعليه

نجاعة الأداء
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2025 مشاريع نجاعة الأداء للسنة المالية : نماذج لمؤشرات نجاعة الأداء 

نوعية المؤشراتالمؤشراتالأهدافالبرامج

ةنسبة إنجاز المساحات المشجر:المؤشر الغابويةاعادة تأهيل النظم :الهدفةالغابويالتهيئة والتنمية : برنامج 

اقتصادية-السوسيومؤشرات الفعالية 

الإنصاف وتكافؤ الفرص: برنامج 

وإلزامية التعليم

التميذاتتدريس جميع : الهدف 

دائيالإبتالتلاميذ إلى غاية نهاية السلك و

للتمدرسالصافية نسبةال: المؤشر 

الابتدائيبالسلك

الرصد الوبائي واليقظة : برنامج 

والأمن الصحيين والوقاية ومراقبة 

الأمراض

م تعزيز نظام الكشف وتقيي: الهدف 

المخاطر المرتبطة بالمحددات البيئية

نسبة أخد عينات المراقبة : المؤشر 

الصحية للمياه المخصصة للاستهلاك 

البشري 

النقل عبر الطرق والسلامة : برنامج 

الطرقية

الرفع من مستوى الخدمات : الهدف 

المقدمة 

الآجال المتوسطة لمعالجة ملفات: المؤشر 

رخص السياقة 

مؤشرات جودة الخدمة  بةالدعم الاجتماعي لفائدة الطل: برنامج 
الاستجابة لطلبات الإيواء : الهدف 

للطلبة 

واء نسبة الاستجابة لطلبات الإي:  المؤشر 

الجديدة 

ة ، الترقية الاجتماعيالتاهيل: برنامج 

والمهنية وسلامة رجال البحر

الرفع من فعالية جهاز البحث: الهدف 

وإنقاذ الأرواح البشرية بالبحر 
معدل جاهزية وحدات الإنقاذ : المؤشر 

الشؤون القنصلية : برنامج 

والاجتماعية

ةجودة الخدمتحسين : الهدف 

المقدمة للمرتفقينالقنصلية

قنتظار المرتفلاةالمتوسطمدةال: المؤشر 

الخدمة القنصلية من أجل معالجة

مؤشرات النجاعة  دعم وقيادة: برنامج 
تعزيز الإدارة و إرساء أنظمة : الهدف 

فعالة للحكامة 

مع التوجيه الامتثالمعدل : المؤشر 

الوطني لأمن نظم المعلومات

معدل نجاعة المكتبيات: المؤشر حقوق الإنسان: برنامج 



تعزيز نجاعة التدبير العمومي

21

تكريس مبادئ التقييم والمحاسبة: التدبير المرتكز على النتائج 

البرنامج

3الجهة  2الجهة  1الجهة 

الفصل

3البرنامج  2البرنامج  1البرنامج 

Y الجهة

3العملية /المشروع 2 العملية /المشروع 1العماية /المشروع

السطر السطر السطرالسطر السطر السطر

(2018) تدبير الاعتمادات داخل البرنامج وبين البرامج داخل نفس الفصل في منح مرونة أكبر 

رالآمأوبالصرفللآمرمقرر )الاعتماداتتوزيعإعادةفيتامةحرية
.(المساعدبالصرف

الجهة؛نفسوالبرنامجنفسداخلالعملياتأوالمشاريعبين▪
.العمليةأوالمشروعلنفسالميزانياتيةالسطور بين▪

افقةالمبعدالبرنامجنفسجهاتبينللاعتماداتمحدودغيرتوزيعإعادة و

.(الماليةوالاقتصادلوزيرمقرر )والماليةالاقتصادلوزارةالمسبقة

افقةبعدالبرامجبين% 10سقفحدودفيالاعتماداتتوزيعإعادة المو
.(الماليةوالاقتصادلوزيرمقرر )والماليةالاقتصادلوزارةالمسبقة
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2020 ابتداء من التقرير السنوي لنجاعة الأداء 
؛الأداءنجاعةتقاريرتجميع•

صفيةالتقانونمشروعدراسةرسمبللبرلمانالأداءلنجاعةالسنويالتقريرتقديم•
الماليةقانونبتنفيذالمتعلق

2020 ابتداء من تقرير نجاعة الأداء 
؛الانجازاتتقديم•

؛الأوليةوالأهدافالتوقعاتمعالإنجازاتمقارنة•

.المسجلةالفوارقتبرير•

2018ابتداء من نجاعة الأداءمشروع
؛كبرامجتنزيلهامعالوزارةاستراتيجية•

للبرامج؛المخصصةالاعتمادات•

البرامج؛عنالمسؤولون•

.احتسابهاوطريقةالقياسمؤشراتوبرنامجبكلالمقترنةالأهداف• القطاعات 

الوزارية

وزارة الاقتصاد 

والمالية

المفتشية العامة
للمالية

2020 ابتداء من التقرير السنوي حول افتحاص نجاعة الأداء 
؛البرامجتحليل•

؛القياسومؤشراتالأهدافتحليل•

المحققة؛النتائجتحليل•

المتعلقالتصفيةقانونمشروعمناقشةبرسمللبرلمانالأداءنجاعةلافتحاصالسنويالتقريرتقديم•

الماليةقانونبتنفيذ•

تكريس مبادئ التقييم والمحاسبة: التدبير المرتكز على النتائج 



محاور القانون التنظيمي لقانون المالية
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تقوية شفافية المالية-2
العمومية

فيالبرلماندورتدعيمـ3

الميزانياتيةالمناقشة

تعزيز نجاعة أداء التدبير -1
العمومي
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الميزانياتيالتوازنفيالتحكمأجلمنجديدةماليةقواعدإدراج

وصيةمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصتدبيرعقلنة إحداث و 

تعزيز الصدقية الميزانياتية  والمحاسباتية
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إدراج قواعد مالية جديدة من أجل التحكم في التوازن الميزانياتي

(2016)الضريبيةالإرجاعاتيتعلق بالتسديدات و التخفيضات و إحداث فصل جديد 

(2017)الموظفيننفقاتإعتماداتمحدوديةإعتماد

الاحتياطأنظمةإطارفيالدولةمساهماتإدراج
 (2020)الموظفيننفقاتضمنوالتقاعدالاجتماعي

ةالماليقانونإطارفيالأجورمراجعةبوالإذنتقييم
(2016)للسنة

(2016)الماليةالمناصبانتشارإعادة

نفقات الاستثمارنفقات التسيير

من30%فيالمرحلةالاعتماداتسقفتحديد
(2018)الاستثمارنفقاتبرسمالمفتوحةالأداءاعتمادات

(2016)الاستثماربميزانيةالتسييرنفقاتإدراجمنع

لا يمكن أن تتجاوز» 

الاقتراضاتحصيلة 

مجموع نفقات 

الاستثمار وسداد 

(2016)« أصول الدين

قاعدة تحديد 

الدين العمومي

التكاليف المشتركة

مشتركةالبالتكاليفالمتعلقةالنفقاتطبيعةتحديد
(2016)
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.الدولةوتكاليفمواردمجموعتقديم

.للبرلمانالمعدلالماليةقانون تقديم تعديل 

الفرضيات

أهمية 

الفرضيات

الميزانياتية؛المحاسبةتكريس•
؛(2018)عامةمحاسبةمسك•

.الكلفةتحليلمحاسبةاعتماد•

ولةالدحساباتمطابقةعلىللحساباتالأعلىالمجلستصديق

للقانون 

نظام 

المحاسبة

تعزيز الصدقية الميزانياتية  والمحاسباتية

الصدقية 

ية  الميزانيات

الصدقية 

تصديق يةالمحاسبات

وموثوقية 

الحسابات
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الماليةشفافيةتقوية-2
العمومية

البرلماندورتدعيمـ3

ةالميزانياتيالمناقشةفي

أداءنجاعةتعزيز-1
العموميالتدبير
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لمان إغناء و تنويــــع المعطيات المقدمة للنر
    

ي لإعداد قانون المالية
تعديل الجدول الزمنز

وع قانون المالية ي للدراسة والتصويت على مشر
تعديل الجدول الزمنز

ي للدراسة و التصويت على قانون المالية المعدل
تأطنر الجدول الزمنز

ي للدراسة و التصويت على قانون التصفية مع المقتضيات ال
دستوريةملاءمة الجدول الزمنز



الميزانياتيةتدعيم دور البرلمان في المناقشة 

34

إغناء و تنويع المعطيات المقدمة للبرلمان

 (2019)التقارير المرافقة لميزانيات الوزارات

:أساسعلىالمعدةالأداءنجاعةمشاريع

للوزارات؛السنواتالمتعددةالبرمجة•

يةالعمومللمؤسساتالسنواتمتعددةالبرمجة•
مواردمنالمستفيدةالعموميةوالمقاولات

الدولةمنإعاناتوأمرصدة

(2020)التقارير المرافقة لمشروع قانون التصفية 

؛للدولةالعامالحساب•

الأداء؛نجاعةحول السنوي التقرير•

الأداء؛نجاعةافتحاصتقرير•

.بيةالتراللجماعاتالمرصدةالمواردحول تقرير•

مذكرة تقديم لمشروع 

قانون المالية

تقرير حول  

المؤسسات العمومية 

والمقاولات العمومية

تقرير حول مرافق 

الدولة المسيرة 

بصورة مستقلة

تقرير حول 

الحسابات 

الخصوصية 

للخزينة

تقرير حول النفقات 

الجبائية

تقرير حول الدين 

العمومي

التقرير الاقتصادي و المالي

ج  تقرير حول الميزانية القائمة على النتائ

من منظور النوع

تقرير حول الموارد البشرية

تقرير حول المقاصة

مذكرة حول النفقات المتعلقة 

بالتكاليف المشتركة

تقرير حول العقار العمومي المعبأ 

للاستثمار

مذكرة حول التوزيع الجهوي 

للاستثمار

 (2016)الوثائق المرافقة لمشروع قانون المالية 

تقرير حول الحسابات المجمعة 

للقطاع العمومي
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تعديل الجدول الزمني لإعداد قانون المالية

:البرلمانأمامبالماليةالمكلفالوزيرعرض

؛الجاريالماليةقانونتنفيذتقدم-

للسنةالماليةقانونلمشروعالعريضةالخطوط-

الموالية؛

سنواتلثلاثالإجماليةالميزانياتيةالبرمجة-

منشور رئيس الحكومة 

المتعلق بإعداد المقترحات 

المتعلقة بالبرمجة 

الميزانياتية لثلاث سنوات

مدعومة بأهداف ومؤشرات 

نجاعة الأداء 

دراسة المقترحات من 

طرف لجان البرمجة 

ونجاعة الأداء 

مارس من السنة 15قبل 

:  N-1 المالية
ماي من السنة المالية 15قبل 

N-1:N-1 يوليوز من السنة المالية 31قبل 

مرحلة التشاور  مرحلة التأطير 

مشروع قانون المالية اعتمادإلى عملية إعداد ومرحلتين جديدتين دراجإ
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تعديل الجدول الزمني للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية

قانون الماليةمشروع تصويت من طرف البرلمان علىدراسة والللجمالي الإجل تحديد الأ

من تاريخ إيداعه من طرف الحكومة بمكتب مجلس النوابيوما 58في 

إيداع مشروع قانون 

المالية في أجل اقصاه

أكتوبر20

الدراسة والتصويت من طرف 

مجلس النواب

يوما30

الدراسة والتصويت من طرف 

مجلس المستشارين 

يوما22

القراءة الثانية

لمجلس النواب

أيام06
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تأطير الجدول الزمني للدراسة و التصويت على قانون المالية المعدل

في أجل إجماليمعدلالتصويت من طرف البرلمان على قانون المالية ال

من تاريخ إيداعه من طرف الحكومة بمكتب مجلس النوابيوما 15يحدد في 

الدراسة والتصويت من

طرف مجلس النواب

الدراسة والتصويت من طرف 

مجلس المستشارين 

أيام04

القراءة الثانية

لمجلس النواب

أيام03
أيام08
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ملاءمة الجدول الزمني للدراسة و التصويت على قانون التصفية مع المقتضيات الدستورية

1الربع 
2الربع 

3الربع 
4الربع 

مشروع قانون التصفية لقانون المالية المعني

الية المعنيقبل نهاية الربع الأول من السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ قانون المإيداع مشروع قانون التصفية  بمجلس النواب 

Année N + 2 



يل القانون التنظيمي رقم   ز لقانون المالية130.13حصيلة تنز
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لــالقانونيالإطارالماليةلقانون130.13رقمالتنظيميالقانونشكل:
2018-2023

بالوثائق المنصوص عليها فيمرفوقة
من القانون التنظيمي63المادة 

(6)
قوانين الماليةقوانين تصفية متعلقة بتنفيذ

2016-2025

يها بكافة الوثائق المنصوص علمرفوقة
من القانون التنظيمي48في المادة 

(10)
قوانين مالية للسنة

2020

ات المادة تم التصويت عليه وفقا لمقتضي
من القانون التنظيمي51

(1)
قانون مالية معدل

2018-20262018-20242018-2023

تقارير سنوية لنجاعة الأداء6سنوات من انجاز مشاريع نجاعة الأداء9 من انجاز تقارير نجاعة الأداء سنوات7
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لمرحلةالتحكم في اعتمادات الاستثمار ا

تعزيز الانضباط 
الميزانياتي 

درهم مليار 21,3
%36,16 

من اعتمادات الأداء

2013سنة
مليار درهم  11,71

15,2 %
من اعتمادات الأداء

2021سنة

.الموظفيننفقاتضمنوالتقاعدالاجتماعيالاحتياطأنظمةإطارفيالدولةمساهماتإدراج•

.الضريبيةاعاتالإرجوالتخفيضاتوبالتسديداتيتعلقالميزانيةفيجديدفصلإحداث•

.ظفينالمواعتماداتمحدوديةتفعيل•
التحكم في التوازن 

الميزانياتي

%71ستثمارتحسين نسبة إنجاز اعتمادات الا
2017سنة

82,5%
2022سنة

تطور إجمالي بنسبة 
(11,45 +)%
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اعات ربط تدبير القط
ت الوزارية والمؤسسا
ول بآلية للمساءلة ح
تحقيق النتائج

يزانية تبسيط هيكلة الم
ومقروئيتها

إرساء التدبير 
العمومي 

الحديث المبني 
على الفعالية 

والنجاعة

.للقانونةالدولحساباتمطابقةعلىللحساباتالأعلىالمجلستصديق•
.2018سنةمنابتداءعامةمحاسبةمسك• تعزيز الصدقية 

الميزانياتية  
والمحاسباتية

فقرة 1055

مادة258

2013سنة
مشروعا 549

برنامجا 129

2025سنة

الميزانياتية القائم على البرامج من تقليص هيكلةالميزانيايتيمكن اعتماد التبويب 

هدف370
770

مؤشرا لنجاعة الأداء

2025سنة

ياسيات القطاعيةربط البرامج الميزانياتية بأهداف ومؤشرات لتتبع تنزيل الس
:قطاعا وزاريا ل 37إعداد 

مشاريع نجاعة الأداء

تقارير نجاعة الأداء

رافعة من أجل تحديث التدبير العمومي : القانون التنظيمي للمالية 

نجاعة الأداءنتائجتدبير ميزانياتي قائم على ال ائلتدبير ميزانياتي قائم على الوس

مستويات بلوغ القيم 
السنوية المستهدفة 

تراوحت بين 
14% و %100

متوسط 
 48%

2023
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قلة مرافق الدولة المسيرة بصورة مست

حسابا79

 عقلنة إحداث وتدبير
المكونات الميزانياتية

الحسابات المرصدة لأمور خصوصية

مرفقا 204

مرفقا 171

2016 سنة

2024سنة

حسابا76
2016سنة 

2024سنة

مرفق15إحداث  حساب5إحداث مرافق48حذف  حساب13حذف 
إحداث محدود ومستهدف 

للمرافق والحسابات
ي منذ دخول القانون التنظيم

لقانون المالية130.13رقم 

ناكوروفيروسجائحةبتدبيرالخاصالصندوق
(2020سنةبرسم):«19–كوفيد»
(2021ةسنبرسم):الاستراتيجيالاستثمارصندوق
الزلزاللىعالمترتبةالآثاربتدبيرالخاصالصندوق

(2023سنةبرسم):المغربيةالمملكةعرفتهالذي

(2016نةسبرسم):والتراثالآثارلعلومالوطنيالمعهد
وانوتطبفاسالمعماريةللهندسةالوطنيةالمدارس

(2017سنةبرسم):ومراكش
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أبرز المنجزات

عاييرالممعملاءمتهاوتعزيزالعموميةالماليةمنظومةتحديثمنالماليةلقانون130.13رقمالتنظيميالقانونمكن•
:الدوليةوالممارسات

(  PEFA)الية المالإنفاق العام والمساءلة"أبرزت النتائج الأولية لبرنامج التقييم 
نويه بالتطور عدة نقاط إيجابية بخصوص الإصلاح الميزانياتي من خلال الت" 2023

.الملحوظ للمغرب في مجال تدبير المالية العمومية

5المؤشر لمان المقدمة إلى البر الميزانياتيةجودة وشمولية الوثائق   

PEFA  (PI - 05)

14المؤشر اتيةوالميزانيتحسين التوقعات الماكر واقتصادية   

PEFA  (PI - 14)

16المؤشر لأمد متوسط االميزانياتيتعزيز التخصيص 

 PEFA (PI - 16)

التنقيط
2016

التنقيط 
2023

BD

التنقيط 
2016

التنقيط 
2023

BC

التنقيط 
2016

التنقيط 
2023

BD+
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يتطور• اتإيجابر زذلك،مع.الأداءنجاعةلمؤشر اتعددتقليصبغرضالجهودمضاعفةيتعير زنالتوازومراعاةالأنشطةأوالوسائلمؤشر مختلفبير
الأداءنجاعةأبعاد

ات حسب طبيعتها  توزيــــع المؤشر

55% 60% 55%
61% 65%

45% 40% 45%
39% 35%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2021م  . ق  2022م . ق  2023م . ق  2024م . ق  2025م . ق 

ات فئات المؤشر

ات نجاعة الأداء مؤشر ات الأنشطة الوسائل/مؤشر

جودة الخدمة اديةالفعالية السيوسيواقتص

النجاعة

32 %

17 %

51 %

57%28%

15%

2024

الفعالية السيوسيواقتصادية
جودة الخدمة 
النجاعة

60%24%
16%

2023

الفعالية السيوسيواقتصادية
جودة الخدمة 
النجاعة

60%25%
15%

2022

الفعالية السيوسيواقتصادية
جودة الخدمة 
النجاعة

62%25%
13%

2021

الفعالية السيوسيواقتصادية
جودة الخدمة 
النجاعة
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2023تحقيق النتائج برسم السنة المالية 

100%
68%

65%
65%
64%

57%
56%
55%
54%
54%
53%
53%

50%
50%
50%

45%
43%
43%
43%

37%
34%
33%

32%
30%
30%

16%
14%

الأمانة العامة للحكومة 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
وزارة الاقتصاد والمالية 
وزارة العدل
المندوبية السامية للتخطيط
ي والتنمية المستدامة  

 
وزارة الانتقال الطاق

وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة 
وزارة الشباب والثقافة والتواصل 
وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 
ي والتعمتر والإسكان و سياسة المدينة

اب الوطن  وزارة إعداد الت 
بية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

وزارة الت 
وزارة الصناعة والتجارة 
المندوبية السامية لقدماء المقاومير  وأعضاء جيش التحرير
ي  
وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن 

وزارة الداخلية
وزارة التجهتر  والماء  
المجلس الأعلى للسلطة القضائية
لمان  الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع التر
المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات 

والحماية الاجتماعيةوزارة الصحة
وزارة النقل واللوجيستيك 
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة
ي
المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبين 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
ي والمغاربة المقيمير  بالخارج   

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريق 
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية

بلوغمستوياتتراوحت•

%14بينالمستهدفةالقيم

بيقدربمتوسط%100و

؛58%

ر- يخاصةالعموميةالصفقاتنائلىيتض 
 
ة؛الأوليالموادأسعارارتفاعجراءالعموميةوالأشغالالبناءمجالق

اتالجفافتأثتر- اتمنعددعلىالمناخيةوالتغتر الانتاجية؛بالمنظوماتالمتعلقةالمؤسرر
یائيةوالرسوبيةالجيوتقنيةالدراساتتأخرتأثتر- یةوالفتر  يالجدولعلىوالطوبوباتيمت 

وكلفتها؛لأشغاللالزمن 
عة؛والسرالجودةلقواعدوفقاالخدماتمناستفادتهممنالرغمعلى،المرتفقير بعضلدىالرض عدمسلوك-
يتأختر-

 
اتبعضتشغیلق یةإداریةلأسباب،أشغالھاانتھاءرغمالعموميةالتجهتر  ؛وتدبتر

كاءوتوجیھاتوملاحظاتالمتطلباتتغترضوءعلىالمشاري    عبعضإطلاقتعليق- .والمستخدمير السرر

تم تفسنر ضعف نسب إنجازات 
ات بعوامل تهم  عدد من المؤشر

:أساسا
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يالإصلاحقيادةطبعالذيللنهجامتداد
 
انياب ز زالمنر ،اوالتقييموالتجريببالتدرجوالمتمنر الانكبابيتملمرحلىي

زيرومعملمخططوضععلىحاليا جديدةوأدواتمساطرووضعالحالية،الأداءنجاعةمنظومةتحسير
:بالأمرويتعلقالأداء،نجاعةمقاربةترسيختستهدف

امجهيكلةمراجعة اتيجياتضوءعلىوالمشاريــــعالنر الجديدةالقطاعيةالاسن 

ات،الأهدافمراجعة اتوتكريسوالمؤشر اتيجيةالمؤشر الاسن 

امج  ، وتدب: تعزيز آليات قيادة النر ، حوار التدبنر ومراقبة التدبنر ير المخاطر  ميثاق التدبنر

1

2

5

3

6

4مراجعة و تفعيل آلية التعاقد المرتكز على نجاعة الأداء

تطوير وإدماج النظم المعلوماتية لنجاعة الأداء
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انية إلى إطار للمساءلة المؤسسات ز ية الارتقاء بالنقاش حول المنر

حول جدوى ونجاعة وفعالية التدبنر العمومي
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انتباهكمشكرا على 

http://lof.finances.gov.ma / للمزيد من المعلومات

http://lof.finances.gov.ma/
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